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  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
  من ضروب المعاملة أو العقوبة
 ةالقاسية أو اللاإنسانية أو المهين

  لجنة مناهضة التعذيب
  ٤٤١/٢٠١٠البلاغ رقم     
 ٢٨قرار اتخذته اللجنة في دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في الفتـرة مـن                  

  ٢٠١٣وفمبر ن/ تشرين الثاني٢٢أكتوبر إلى /تشرين الأول
يمثله مكتب كازاخستان الدولي لحقوق (أوليغ يفلويف   :المقدم من

  ) الإنسان وسيادة القانون
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

  كازاخستان  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  :تاريخ تقديم الشكوى

  )الرسالة الأولى
  ٢٠١٣نوفمبر /الثاني تشرين ٥  :تاريخ هذا القرار

عدم إجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءات بالتعرض           :الموضوع
للتعذيب، والإخفاق في تقديم الجناة إلى العدالة، وجبر        

  .الضرر بالكامل، وانتزاع اعترافات قسرية
ممارسة تعذيب؛ وتسبب في آلام حـادة أو معانـاة            :المسائل الموضوعية

نع التعذيب؛ وكفالة الحق    قاسية؛ واتخاذ تدابير فعالة لم    
في تقديم شكوى، وفحص السلطات لدعوى الفـرد        
دون إبطاء وبلا تحيز؛ وكفالة الحصول على تعـويض         

  .عادل ومناسب، وانتزاع اعترافات بالإكراه
  استنفاد سبل الانتصاف المحلية  :المسألة الإجرائية
  ١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١  :مواد الاتفاقية

__________ 

  .٢٠١٤أكتوبر / تشرين الأول٩ لأسباب فنية في اأُعيد إصداره  *  
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  المرفق

 مـن اتفاقيـة     ٢٢نة مناهضة التعذيب بموجب المـادة       قرار اتخذته لج      
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية            

  )الدورة الحادية والخمسون(اللاإنسانية أو المهينة  أو
  بشأن

  ٤٤١/٢٠١٠البلاغ رقم     
الذي يمثله مكتب كازاخستان    (ويف  السيد أوليغ يفل    :المقدم من

  )سان وسيادة القانونالدولي لحقوق الإن
  صاحب الشكوى  :الشخص المدعى أنه ضحية

  كازاخستان  :الدولة الطرف
تـاريخ تقـديم     (٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  :تاريخ تقديم الشكوى

  )الرسالة الأولى
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٧ المنشأة بموجب المادة     إن لجنة مناهضة التعذيب،     

  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،وغيره من ضروب المعاملة أو 
  ،٢٠١٣نوفمبر / تشرين الثاني٥ في وقد اجتمعت  
، المقدمة إلى لجنة مناهـضة      ٤٤١/٢٠١٠ من نظرها في الشكوى رقم       وقد فرغت   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره      من ٢٢التعذيب نيابة عن السيد أوليغ يفلويف، بموجب المادة         
  و العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،من ضروب المعاملة أ

 في اعتبارها جميع المعلومات التي أتاحهـا لهـا صـاحب الـشكوى              وقد وضعت   
  الطرف، والدولة

  : القرار التاليتعتمد  
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   من اتفاقية مناهضة التعذيب٢٢ من المادة ٧قرار اتخذ بموجب الفقرة     
ازاخـستاني، مولـود في     صاحب الشكوى هو أوليغ يفلويف، وهـو مـواطن ك           -١
 )١(لانتهاك حقوقه من قبل كازاخستانويدعي صاحب الشكوى أنه وقع ضحية . ١٩٨٠ عام

 صـاحب  ويمثـل . ن اتفاقية مناهضة التعذيب م ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢ و ٢و ١بموجب المواد   
  . )٢(الشكوى مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون

  لشكوىالوقائع كما عرضها صاحب ا    
، حوالي الساعة الثامنة مساء، قُتلـت إحـدى    ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١في    ١-٢

 / تـشرين الأول   ٢٢وفي  . الأمهات وأطفالها الثلاثة القاصرين، في مترلهم بمدينـة الأسـتانة         
مـن  . ت. ، حوالي الساعة الخامسة مساء، جرى استجواب شخص يدعي د         ٢٠٠٨ أكتوبر

وفي حوالي الـساعة    . في هذا السياق  اً   في الأستانة باعتباره شاهد    قبل إدارة الشؤون الداخلية   
العاشرة مساء أحضر ذلك الشخص إلى إدارة الشؤون الداخلية في مقاطعة المـآتي، حيـث               

 ٢٤وفي . تعرض للضرب بهدف إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم القتـل المـذكورة            
رى ثم اعتقل باعتبار أنه مشتبه فيه في        ، جرى استجوابه مرة أخ    ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 
، كتب ذلك الشخص إفادة اعترف فيها       ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٧وفي  . جريمة القتل 

 تـشرين   ٢وفي  . بأنه ارتكب جرائم القتل المذكورة بالاشتراك مـع صـاحب الـشكوى           
 أدلى بها   عن الإفادة التي  . ت. ، تراجع د  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٥ و ٢٠٠٨نوفمبر  /الثاني
  .أن الشرطة أجبرته على كتابتها بممارسة ضغوط نفسية وتحت التعذيباً مدعي
، أمر قبض دولي مـن أجـل        .ت. وصدر، على أساس الاعتراف، الذي أدلى به د         ٢-٢

 في  ٢٠٠٨أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩القبض على صاحب الشكوى، حيث قبض عليه في         
، جرى تسليمه إلى    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨وفي  . جمهورية الشيشان بالاتحاد الروسي   

. وسافر بالطائرة إلى الأستانة، برفقة ضـباط شـرطة        . كازاخستان كي يحاكم بتهمة القتل    
وفي كلتـا   . وتوقفت الطائرة مرتين أثناء الطريق، في أتيراو وأكتوبي، من أجل التزود بالوقود           

. هانة من قبل أفراد الـشرطة     المرتين أخذ صاحب الشكوى إلى مبنى المطار حيث تعرض للإ         
 الطعام من الطبـق في وضـع        تناولعلى  وعلى سبيل المثال، كبلت يداه خلف ظهره وأجبر         

وحين رفض أن يفعل ذلك، غمس أفراد الشرطة وجهه في الطبق والقوا به علـى               . الركوع
  .بالهواتف النقالةاً الأرض والتقطوا له صور

__________ 

 مـن اتفاقيـة     ٢٢، الإعلان المنصوص عليه في المادة       ٢٠٠٨ر  فبراي/ شباط ٢١أصدرت الدولة الطرف، في      )١(
 .مناهضة التعذيب

، ويحمـل توقيـع     ٢٠٠٩نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٤أرفق مع الشكوى توكيل شرعي، مـؤرخ         )٢(
 .الشكوى  صاحب



CAT/C/51/D/441/2010 

GE.14-18182 4 

 مركز الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الشؤون وفي الأستانة، وضع صاحب الشكوى في   ٣-٢
وعلى . الداخلية، حيث تعرض للتعذيب بغرض إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم القتل           

وجه الخصوص، قام ما لا يقل عن ستة من أفراد الشرطة بضربه على منطقتي الكليتين؛ وهددوه                
لى الأرض؛ ووضعوا قناع غاز فـوق       بالعنف الجنسي؛ وربطوا يديه وأرغموه على الاستلقاء ع       

. رأسه ثم أغلقوا مسار الهواء عدة مرات مسببين له الاختناق؛ وغرزوا دبابيس محماة تحت أظافره
واستمرت .  ويتعرض للتعذيب  التقطت لوالده وادعوا أنه معتقل أيضاً     اً  صوراً  وعرضوا عليه أيض  

، حينما كتب صاحب ٢٠٠٨يسمبر د/ كانون الأول١٠المعاملة المذكورة أعلاه حتى صباح يوم 
، أجرى أحد خبراء الطـب      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي  . الشكوى اعترافين خطيين  

على صاحب الشكوى، لأنه ادعى أن أربعة من أفراد الشرطة قاموا بضربه            اً  طبياً  الشرعي فحص 
نون  كـا  ٩وضربوه على رأسه وسببوا له الاختناق عن طريق قناع واق مـن الغـازات، في                

وأكد خبير الطب الشرعي وجود إصابات عديدة على جسد صاحب          . ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
  . )٣(أنه قد أسيئت معاملته فيه الشكوى، وأنها تتسق مع الوقت الذي ادعى

، مثل صاحب الشكوى أمام ممثل الادعـاء        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    ٤-٢
نه تعرض للتعذيب وأطلع ممثل الادعاء على       حيث اشتكى من أ    القضية الجنائية، على  المشرف  

إلا أن ممثل الادعاء لم يتخذ أيـة تـدابير للتحقيـق في             . علامات العنف البادية على جسده    
وتحولـت أسـاليب    . أخرىاً   يوم ٧٠الادعاءات، وقام ببساطة بتمديد فترة احتجازه لمدة        

دعاء، إذ حرص أفـراد     بعد لقاء صاحب الشكوى مع ممثل الا      اً  التعذيب إلى نمط أكثر تطور    
ولجأوا من ثم إلى تكبيل     . أقل من العلامات على جسده    اً  الشرطة على أن يترك التعذيب عدد     

يديه وهو عار بالقرب من نافذة مشرعة، في درجات حرارة منخفضة للغاية، وإلى إرغامـه               
نـهار  على الوقوف مع المباعدة ما بين رجليه إلى أقصى حد وإسناد رأسه إلى الجدار حتى ي               

وكان يضرب على رأسه وباطن قدميه بزجاجة بلاستيكية معبأة بلتـر مـن             . نتيجة الإجهاد 
 ٥٠ يسمى بالكأس، وهي زنزانـة أسمنتيـة مـساحتها           فيماالماء، ويحرم من النوم، ويوضع      

وسبب له ذلك إصـابات في رأسـه        . وليس بها نوافذ أو فتحات    اً   سنتيمتر ٥٠× اً  سنتيمتر
. كما حرم من الحصول على مساعدة طبيـة        .في قدمه اليسرى  اً  خفي أضلعه وشر  اً  وكسور

، ٢٠٠٩فبرايـر   / شباط ١٧ويؤكد صاحب الشكوى أن هذه المعاملة السيئة استمرت حتى          
  .حينما نقل إلى مرفق احتجاز آخر

__________ 

، عن الفحص الطـبي الـذي       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ   ٣٣٩٣تقرير الطب الشرعي رقم      )٣(
وصدر أمر إلى رئيس المحققين في شعبة الشؤون الداخلية بإدارة التحقيقـات بـإجراء        . رأجراه الخبير المذكو  

وأجري الفحـص المـذكور علـى       . فحص طبي على صاحب الشكوى على يد خبير من الطب الشرعي          
وخلـص الخـبير إلى أن صـاحب        . صاحب الشكوى في فرع مركز الطب الشرعي بمنطقة اكمولينسك        

وجاءت تلـك   .  الرسغ وعلى الجانب الأيسر من جسده وفي منتصف رأسه         الشكوى لحقت به إصابات في    
 وجود إصابات   وأثبت الخبير أيضاً  .  ساعة من الفحص   ٢٤الإصابات نتيجة ضربه بجسم صلب قبل أقل من         

على صدر صاحب الشكوى وفي الجزء الأسفل من ساقه اليسرى، نتيجة الإصابة بجـسم مـستدير قبـل                  
 . أيام من تاريخ الفحصيتراوح بين يوم وثلاثة ما
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من الشكاوى بشأن هذه المعاملة     اً  كبيراً  وقدم صاحب الشكوى ومحاميه ووالداه عدد       ٥-٢
دعاء والمحاكم، وإلى سلطات أخرى كذلك، لكن لم ينظر في الأسـس            السيئة إلى مكتب الا   

وعلى وجه الخصوص، تظلم صاحب الشكوى إلى أحد        . الموضوعية لأي من هذه الشكاوى    
، وأردف تلك الشكوى    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وكلاء النيابة، أثناء استجوابه في      

 كـانون   ١٦ه بحـضور محاميـه، في       بشكوى أخرى إلى وكيل النيابة نفسه، أثناء استجواب       
، قدم والده شكوى خطيـة إلى       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢١وفي  . ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

، قـدمت   ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨وفي  . مكتب ادعاء مدينة الأستانة بشأن إساءة معاملة ابنه       
. يـة والدته شكوى أخرى في هذا الصدد إلى إدارة الأمن الداخلي التابعـة لـوزارة الداخل              

، طلب محاميه إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة موافاته بنسخة من           ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٢ وفي
وقدمت إليه نسخة من قرار     . القرار الرسمي القاضي برفض إجراء تحقيق في ادعاءات التعذيب        

 عن أحد المحققين التابعين لشعبة الأمن الـداخلي بـإدارة           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨صادر في   
داخلية لمدينة الأستانة، وموافق عليه من رئيس مكتب ادعاء مدينة الأستانة، فقـط             الشؤون ال 

، أي بعد أسبوع من إدانة صاحب الشكوى بارتكـاب جريمـة            ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦ في
، طعن والدا صاحب الشكوى، نيابة عن ابنهما، في         ٢٠٠٩وفي تاريخ غير محدد في عام       . القتل

، التابع لمكتب ادعاء مدينـة      .ف. ، لدى ممثل النيابة ك    ٢٠٠٩يه  يون/ حزيران ٨القرار المؤرخ   
وفي جميع الحالات رفضت السلطات فـتح       . فتح تحقيق في المسألة   اً  الأستانة، الذي رفض أيض   

 ٢٠٠٩يونيـه   / حزيران ٨وقدمت إليه نسخة من قرار صادر في        .تحقيق في ادعاءات التعذيب   
اخلي بإدارة الشؤون الداخليـة لمدينـة الأسـتانة،    عن أحد المحققين التابعين لشعبة الأمن الد  

، ٢٠٠٩يونيـه  / حزيـران ٢٦وموافق عليه من رئيس مكتب ادعاء مدينة الأستانة، فقط في    
وفي تاريخ غير محـدد في      . لقتلبعد أسبوع من إدانة صاحب الشكوى بارتكاب جريمة ا         أي
 / حزيـران  ٨ر المؤرخ   ، طعن والدا صاحب الشكوى، نيابة عن ابنهما، في القرا         ٢٠٠٩ عام

، التابع لمكتب ادعـاء مدينـة الأسـتانة، الـذي           .ف. ، لدى ممثل النيابة ك    ٢٠٠٩يونيه  
وفي جميع الحالات رفضت الـسلطات فـتح تحقيـق في           .  فتح تحقيق في المسألة    أيضاً رفض

  .ادعاءات التعذيب
متـه  ولم تؤخذ ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب بعين الاعتبار خلال محاك         ٦-٢

ولم يخضع أي شخص للمساءلة عن . أمام محكمة مدينة الأستانة، وفي محكمة الاستئناف العليا       
أو إعـادة تأهيـل علـى    اً التعذيب الذي تعرض له صاحب الشكوى، الذي لم يتلق تعويض    

وحظر عليه طوال فترة المحاكمة الاتصال بمحاميه بدون قيود،         . الإطلاق بعد تعرضه للتعذيب   
، أعلن عن إدانة صاحب الـشكوى       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦وفي  . من زيارته ومنع والداه   

 / تـشرين الثـاني    ١٠وفي  . بارتكاب أربع جرائم قتل وحكم عليه بالسجن مدى الحيـاة         
، رُفض الطعن الذي قدمه إلى المحكمة العليا، التي رأت أن الحكم الصادر عن              ٢٠٠٩ نوفمبر

. لحجج التي ساقها صاحب الشكوى لا أسـاس لهـا         المحكمة الابتدائية مطابق للقانون وأن ا     
وبالإضافة إلى ذلك، يقول صاحب الشكوى إن تقديم شكوى بشأن واقعة تعرضه للتعذيب             
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إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض القضائي الإشرافي مسألة عديمة الجدوى، لأن             
وبنـاء علـى    .  ينظر فيها  ، تقدم بشكوى مماثلة ولم    .ت. الشخص الآخر الذي أدين معه، د     

  . ذلك، يفيد صاحب الشكوى بأنه قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

  الشكوى    
 من الاتفاقيـة قـد      ١يدعي صاحب الشكوى أن حقوقه المنصوص عليها في المادة            ١-٣

انتهكت من قبل الدولة الطرف، لأنه تعرض للتعذيب على أيدي مسؤولين حكوميين بغرض             
  .اره على الاعتراف بالذنب في جرائم قتل متعددةإجب
 من الاتفاقية قد انتهكت لأن الدولة       ٢أن حقوقه المنصوص عليها في المادة       اً  ويدعي أيض   ٢-٣

الطرف لم تتخذ تدابير إدارية أو قضائية أو أية تدابير أخرى فعالة بهدف منع أعمال التعذيب التي                  
  .  أو أثناء وجوده في الاحتجاز رهن المحاكمةمورست بحقه، سواء خلال عملية التسليم

 مـن الاتفاقيـة، لأن      ١٣ و ١٢ويدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه بموجب المـادتين           ٣-٣
  .سلطات الدولة الطرف لم تقم بإجراء تحقيق عاجل ونزيه في ادعاءات التعذيب

، لأن   من الاتفاقية قد انتـهكت     ١٤كما يدعي أن حقوقه المنصوص عليها في المادة           ٤-٣
  .السلطات لم تقم بجبر ضرره وتعويضه بشكل مناسب، بما في ذلك إعادة تأهيله

 من الاتفاقية، لأن ١٥يدعي أنه ضحية انتهاك حقوقه المنصوص عليها في المادة اً، وأخير  ٥-٣
  . المحاكم أبقت على الاعترافات القسرية التي انتزعت منه حينما قررت إدانته بارتكاب جريمة

   الدولة الطرف بشأن المقبولية ملاحظات    
، طعنت الدولة الطرف في مقبولية      ٢٠١١مارس  / آذار ١٠في مذكرة شفوية مؤرخة       ١-٤

  . بلاغ صاحب الشكوى، بسبب عدم استنفاده سبل الانتصاف المحلية
، وجه الاتهـام إلى     ٢٠٠٨أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٣وتوضح الدولة الطرف أنه، في        ٢-٤

 ٢٢بارتكاب أربع جرائم قتل لأشخاص في مدينـة الأسـتانة في             اًصاحب الشكوى غيابي  
بـالقبض  اً  وفي اليوم نفسه، أصدرت محكمة مقاطعة المآتي أمر       . ٢٠٠٨أكتوبر  /تشرين الأول 

وإذ تبين أن صاحب الشكوى كان قد غادر كازاخستان في غضون            .على صاحب الشكوى  
لقبض عليه في جمهورية إنغوشـيتيا  ونتيجة لذلك، ألقي ا. ذلك، صدر أمر دولي بالقبض عليه 

   .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول٩وجرى تسليمه إلى كازاخستان في ) الاتحاد الروسي(
، اتهم صاحب الشكوى بجريمة القتل العمد مـع         ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ١٦وفي    ٣-٤

سبق الإصرار لشخصين أو أكثر في حالة عجز وبدوافع أنانية، ضمن مجموعـة ذات طبيعـة    
عنيفة بشكل خاص، بهدف إخفاء جريمة أخرى؛ وبجريمة السرقة بهـدف الحـصول علـى               
ممتلكات ذات قيمة كبيرة لأشخاص آخرين؛ وبجريمة الاستيلاء على وسيلة نقل بشكل غـير              

. من القانون الجنـائي لكازاخـستان     ) ٢(١٨٥ و )٣(١٧٩ و )٢(٩٦للمواد  اً  مشروع، وفق 
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، ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦وفي   .ى إلى المحكمة  ، رفعت الدعو  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٧ وفي
 )٢(٩٦خلصت هيئة محلفين في مدينة الأستانة إلى أن صاحب الشكوى مذنب بموجب المواد            

وحكم على صاحب الشكوى بالسجن مـدى       . من القانون الجنائي  ) ٢(١٨٥ و )٣(١٧٩و
 ـ ٢٥دة  ، بالسجن لم  .ت. وفي المحاكمة نفسها، حكم على شريكه في التهمة، د        . الحياة اً  عام

وتوضح الدولة الطرف أن إدانة صاحب الشكوى استندت إلى عـدد           . مع مصادرة ممتلكاته  
كبير من الأدلة الداعمة التي جمعت أثناء التحقيـق الأولي، وجـرى تقييمهـا في المحكمـة                 

  . والاعتراف بها باعتبار أنه تم الحصول عليها بصورة مشروعة
إلى المحكمة العليا بالطعن    اً  حب الشكوى استئناف  ، قدم صا  ٢٠٠٩يونيه  /وفي حزيران   ٤-٤

 ،٢٠٠٩نـوفمبر   /وفي تشرين الثاني  . أنه أدين بصورة غير مشروعة    اً  في الحكم الصادر بحقه، مدعي    
أيدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائيـة ورفـضت اسـتئناف صـاحب               

لإجراء اً  إلى المحكمة العليا طلب   وتقول الدولة الطرف إن صاحب الشكوى لم يقدم          .الشكوى
  . استعراض قضائي إشرافي، ولم يستنفد بالتالي جميع سبل الانتصاف المحلية

وفيما يتعلق بادعاءات التعذيب من قبل صاحب الشكوى، تشير الدولة الطرف إلى              ٥-٤
دين بنهما، بشكوى مفادها أنه أ    ، من خلال المحامي الحالي لا     ٢٠٠٩ في عام ،  اأن والديه تقدم  

 إلى مكتب ادعـاء  ه،بصورة غير مشروعة واستخدمت معه أساليب تحقيق غير مشروعة أثناء         
وتظلـم صـاحب الـشكوى إلى وزارة داخليـة          . المقاطعة ومكتب ادعاء مدينة الأستانة    

أنه تعرض لضغوط بدنية ونفسية من قبل موظفي إدارة الشؤون الداخلية           اً  كازاخستان، مدعي 
وأجرى قسم الأمن الـداخلي التـابع لإدارة الـشؤون          . يقات الأولية بالأستانة، أثناء التحق  

في تلك الادعاءات، لكنه قرر عدم الشروع في تنفيذ إجراءات          اً  الداخلية بمدينة الأستانة تحقيق   
ومحـص ممثـل     .جنائية بسبب الافتقار إلى ما يثبت حدوث فعل جنائي في أعمال الموظفين           

.  مكتب ادعاء مدينة الأستانة هذا القرار وأكد صـحته         الادعاء المشرف على القضية من قبل     
ولم يطعن صاحب الشكوى أو أسرته أو مستشاره القانوني في قرار ممثل الادعـاء القاضـي                
برفض إلغاء قرار عدم الشروع في تنفيذ إجراءات جنائية، على الرغم من إمكانية الطعـن في                

ولذلك لم يستنفد صاحب الـشكوى      . ذلك القرار لدى مدع ذي رتبة أعلى أو في المحكمة         
   .جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

 مـن   ٢٢من المـادة    ) ب(٥إلى أنه لا يجوز، بموجب الفقرة       وتشير الدولة الطرف      ٦-٤
الاتفاقية، أن تنظر اللجنة في أية شكوى إلا إذا تأكد لها أن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد                  

بشأن الحق في استئناف حكـم      (ون الإجراءات الجنائية     من قان  ٤٦٠وتنص المادة   . استنفدت
على أنه يجوز للأطراف في الدعوى الذين يحـق         ) أمر أو قرار صادر عن محكمة بعد نفاذه        أو
تقديم استئناف أو التماس للنقض، تقديم طلب لإعادة النظر في القرارات القضائية بعـد               لهم

  .على ذلكاً دربدء نفاذها، ولذا كان صاحب الشكوى ولا يزال قا
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وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب الشكوى بأن الشروع في إجراء استعراض قضائي              ٧-٤
إلى أن المحكمة العليا رفضت الطلب المقدم مـن شـريكه في            اً  إشرافي مسألة عديمة الجدوى، نظر    

وترى الدولة الطرف أن هـذه      . ادعاءات بالتعرض للتعذيب  اً  ، الذي تضمن أيض   .ت. التهمة، د 
 لإجراء استعراض قـضائي إشـرافي     . ت. لحجة عارية من الصحة، لأن رفض المحكمة طلب د        ا
ويستطيع صـاحب    .سيرفض حال تقديمه  اً  يعني بأية حال أن استئناف صاحب الشكوى أيض        لا

الشكوى أن يطلب النظر في حالته في إطار الاستعراض القضائي الإشرافي لدى المحكمـة العليـا،           
وفي حالة تلقـي رد      . من قانون الإجراءات الجنائية    ٥٧٦ليه بموجب المادة    على النحو المنصوص ع   

 تلقـرارا سلبي، يمكنه تقديم استئناف إلى مكتب المدعي العام يطلب فيه إجراء استعراض إشرافي              
   . من قانون الإجراءات الجنائية٤٦٠لأحكام المادة اً قضائية دخلت حيز النفاذ بالفعل، وفق

تقديم طلب ) أ( :كد الدولة الطرف إخفاق صاحب الشكوى فيما يليوفي الختام، تؤ  ٨-٤
تقديم التماس إلى مكتب المـدعي      ) ب(إلى المحكمة العليا لإجراء استعراض قضائي إشرافي؛        

العام أو المحكمة بالطعن في قرار مكتب ادعاء مدينة الأستانة برفض اتخاذ إجراءات جنائية في               
ى إلى مكتب المدعي العام مشفوعة بطلـب اعتـراض          شكو تقديم) ج(ادعاءات التعذيب؛   

يتعلق بإعادة النظر في الأحكام القضائية التي دخلت بالفعل حيـز النفـاذ، في إطـار                 فيما
  .إجراءات الاستعراض الإشرافي، وهو بذلك لم يستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف     
. ، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على رسالة الدولة الطرف        ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٢في    ١-٥

 كـانون   ٨ إلى أنه جرى استرداده من جمهورية الشيـشان، في        اً  وكرر تأكيد وقائع القضية مشير    
وتعرض . ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ٩، ووصل إلى الأستانة صباح يوم       ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

وتعـرض للتعـذيب في     .  وأثناء استرداده على يد مسؤولين من كازاخستان       للإهانة قبل التسليم  
مركز الاحتجاز المؤقت التابع لوزارة الداخلية في الأستانة، أثناء استجوابه من قبل أفراد الـشرطة،               

ونتجت عن التعـذيب الـذي      . وأجبر على كتابة اعترافات قسرية بارتكاب جرائم قتل متعددة        
  . صابات في رأسه وكسور في أضلعه وشرخ في قدمه اليسرىتعرض له صاحب الشكوى إ

ويدحض صاحب الشكوى تأكيد الدولة الطرف أن والديه لم يتقدما بشكوى بشأن             ٢-٥
، ويشير إلى أنه اشتكى من التعـذيب إلى         ٢٠٠٩المعاملة السيئة التي تعرض لها سوى في عام         

، أي اليوم التالي لتعرضـه     ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ١٠أحد ممثلي الادعاء لأول مرة في       
يـة  لإساءة المعاملة، وعرض علامات التعذيب البادية على جسده على ممثل الادعاء أثناء عمل            

ومع ذلك، قام ممثل الادعاء بتمديد فترة بقائه في مركز          . )٤(الاستجواب التي سجلت بالفيديو   
ه، مما أتاح لأفراد الشرطة     عن التأكد من صحة شكوا    اً  عوضاً،   يوم ٧٠الاحتجاز المؤقت لمدة    

  . إمكانية الوصول إليه على مدار الساعة
__________ 

يدعي صاحب الشكوى أنه أبلغ ممثل الادعاء بأمر إرغامه وتعذيبه وبالإصابات التي تعرض لها في صـدره                  )٤(
 .وبأنه حرم من النوم ومورست عليه ضغوط نفسية، ورأسه



CAT/C/51/D/441/2010 

9 GE.14-18182 

، وفي حضور محاميه، تقدم بشكوى بـشأن        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦وفي    ٣-٥
التعذيب الذي عاناه أثناء استجوابه على يد ممثل الادعاء المسؤول عن الإشراف على قـضيته       

في ضوء الموقف السلبي للسلطات، تقدم والـداه        ، و ٢٠٠٩يناير  /وفي كانون الثاني  . الجنائية
بشكوى إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة، لكنها أحيلت إلى إدارة الأمن الـداخلي التابعـة               

ويرى صاحب الشكوى في ذلك دلالة على أن السلطات لم تحقق بـشكل             . لوزارة الداخلية 
  .سليم في شكواه بشأن التعذيب

دعاءاته بشأن التعذيب فقط بناء على طلـب والديـه   ويقول أنه جرى التحقيق في ا       ٤-٥
. ٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٠وبعد ستة أشهر من الشكوى التي تقدم بها هـو في            

، شـكاواه   ٢٠٠٩مارس  /تقيّم المحكمة الابتدائية، أثناء سير المحاكمة التي بدأت في آذار          ولم
 ديث عن تلك المسألة أمام هيئة     الكثيرة من التعذيب الذي تعرض له لأن القاضي منعه من الح          

بينما استندت المحكمة، في الوقت نفسه، إلى الأدلة التي انتزعت منـه بـالإكراه في               المحلفين،  
، وبعـد أن    ٢٠٠٩مـايو   / أيار ١٨وفي  . إصدار قرارها، ولا سيما اعترافاته القسرية الخطية      

يق في ادعاءات ابنها    فقدت والدة صاحب الشكوى أي أمل في أن تنظر المحاكم في أمر التحق            
إلى إدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخليـة مباشـرة،          اً  بشأن التعذيب، قدمت التماس   

وأحيلت شكواها إلى شعبة الأمن الداخلي التابعـة        .  فيه إجراء تحقيق عاجل وشامل     توطلب
، ٢٠٠٩مـايو   / أيار ٢٢وفي  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢١لإدارة الشؤون الداخلية بالأستانة، في      

طلب محامي صاحب الشكوى إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة إصدار قرار بـشأن مـسألة               
  .رفض التحقيق في شكوى التعذيب

وبعد إجراء تحقيق في المسألة، رفضت شعبة الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات جنائيـة               ٥-٥
 ـ          . ضد الشرطة  تة ويدعي صاحب الشكوى أن التحقيق الذي أجرته السلطات بعد مرور س

، ولا فعالاً   ولا شاملاً اً  ولا نزيه   ولا مستقلاً   أشهر على تقديم شكواه الأولى، لم يكن عاجلاً       
 كـانون   ١٠ويؤكد أنه لم يجر التحقق من شكواه الأصلية المؤرخة          . حسبما تقتضيه الاتفاقية  

، وأن عملية التحقق الوحيدة جرت بعد مرور سـتة أشـهر، إثـر              ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
  .  تقدم بها والداهالشكاوى التي

، الذي  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ويدعي كذلك أنه لم يتلق نسخة من القرار المؤرخ            ٦-٥
رفضت بموجبه شعبة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأسـتانة اتخـاذ              

مدينة الذين عذبوه، إلا بعد صدور الحكم عليه من محكمة         إجراءات جنائية ضد أفراد الشرطة    
كي لا يستطيع   اً،  ويدعي أن هذا الأمر كان مقصود     . ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦الأستانة في   

  . الطعن في هذا القرار بصورة مباشرة أثناء المحاكمة
أن سـبل   اً  أن جميع سبل الانتصاف المحلية قـد اسـتنفدت، مـدعي          اً  ويؤكد مجدد   ٧-٥

 ويعزز قوله بالإشارة إلى أن إجراءات       .الانتصاف التي أشارت إليها الدولة الطرف غير فعالة       
الاستعراض الإشرافي التي تتخذ في المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام ذات طابع اسـتثنائي              
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وخاضعة للسلطة التقديرية، إذ لا يمكن الشروع فيها بطلب من أصحاب الشكوى أنفسهم،             
 الحالة المعنية، حتى بـدون      بل يجب أن يطلب قاض أو ممثل ادعاء تنفيذها أو عدم تنفيذها في            

  .الرجوع إلى ملف القضية
ويؤكد أن ادعاءاته بشأن التعذيب لم ينظر فيها في محكمة مدينة الأسـتانة أو عنـد       ٨-٥

اً تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا، على الرغم من طلباته المتكررة، الأمر الذي يدل أيـض              
وقد بدأ نفاذ الحكم الذي     . ى النحو الواجب  على عدم معالجة السلطات لتلك الادعاءات عل      

 / تـشرين الثـاني    ١٠، بالسجن مدى الحيـاة، في       ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦صدر بحقه في    
ولم تعالج إي من المحكمتين ادعاءاته بـشأن        . ، إثر صدور قرار المحكمة العليا     ٢٠٠٩ نوفمبر

  . عالة على حد سواءالتعذيب، مما يدل على أن سبل الانتصاف المحلية غير متاحة ولا ف
ويضيف صاحب الشكوى أنه لم يستطع تقديم طعن في رفض محقق شـعبة الأمـن                 ٩-٥

الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأستانة اتخاذ إجراءات جنائية بشأن ادعاءات            
  .التعذيب، إلا في سياق استئناف الحكم الصادر عن محكمة مدينة الأستانة

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٠٣للمادة  اً   هذا الصدد، إلى أنه يتعين، وفق      ويشير في   ١٠-٥
الجنائية، إحالة جميع الشكاوى المتصلة بتلك بقضية جنائية ما، بصرف النظـر عـن الجهـة              
الموجهة إليها الشكوى، إلى المحكمة التي تنظر في القضية الجنائية المعنية من أجل اتخاذ إجراءات 

ين اللتين نظرتا في قضية صاحب الشكوى أخفقتا، في هذه الحالـة، في             إلا أن المحكمت  . بشأنها
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوردت،      إلى أن اً  ويشير أيض . تقييم ادعاءاته بشأن التعذيب   

، ١٠٦٤١/٠٩، بشأن الطلب رقـم      ٢٠١١توبر  أك/ تشرين الأول  ٤في حكمها الصادر في     
هو الذي تـصدره آخـر      اً  نهائياً   الذي يعتبر قرار   ، أن القرار  أوشاكوف ضد الاتحاد الروسي   

محكمة تنظر في القضية وليس القرار برفض الشروع في اتخاذ إجراءات جنائيـة، إذ تـصبح                
ولهذا السبب، لا يجب أن يكون هنالك التزام        . مواصلة عمليات الاستئناف بلا جدوى حينئذ     

للطعن في قرار رفض إقامـة دعـوى        بتقديم استئنافات إضافية إلى المحاكم أو مكتب الادعاء         
، لأغراض  )بالإضافة إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية       (جنائية بشأن التعذيب    

  استنفاد سبل الانتصاف المحلية
وفيما يتعلق بإجراءات الاستعراض الإشرافي، يؤكد صاحب الـشكوى أن رفـض              ١١-٥

، الذي أديـن    .ت.  تلك الإجراءات في قضية د     المحكمة العليا للاستئناف المقدم من أجل بدء      
أنـه تعـرض    اً  مع صاحب الشكوى في القضية الجنائية نفسها، والذي ادعى في شكواه أيض           

  .)٥(للتعذيب، يدل على عدم فعالية تلك الإجراءات

__________ 

نية،  من قبل السلطات الوط    "المدان"ويشير صاحب الشكوى في هذا الصدد، إلى أنه جرت الإشارة إليه بعبارة              ) ٥(
وعلى وجه الخصوص، من قبل رئيس هيئة الاستعراض الإشرافي بالمحكمة العليا، قبل بدء نفاذ الحكم الـصادر                 

 . لمبدأ افتراض البراءة ويدل على عدم فعالية إجراءات الاستعراض الإشرافيانتهاكاًبحقه، مما يشكل 
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ويضيف أن الموقف السلبي للسلطات الوطنية تجاه النظـر في ادعـاءات التعـذيب                ١٢-٥
ويؤكد من جديـد    . جة قوية على عدم فعالية سبل الانتصاف المحلية       والتحقيق فيها يشكل ح   

   .أنه ينبغي أن يشترط فقط استنفاد سبل الانتصاف الفعالة
إن إمكانية تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العـام لا تمثـل وسـيلة              اً  ويقول أيض   ١٣-٥

اف قرار ممثل وتحاج الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى أخفق في استئن .انتصاف محلية فعالة
ويرى صاحب الشكوى،   . الادعاء برفض اتخاذ الإجراءات الجنائية لدى مكتب المدعي العام        

. أثناء نظر المحكمة العليا في استئنافه     اً  على كل حال، أن ممثل مكتب المدعي العام كان حاضر         
 ومع ذلك، لم ينظر مكتب ادعاء مدينة الأستانة في ادعاءاته بشأن التعـذيب أو يـشرع في                

وتوجه . ويؤيد هذا عدم فعالية تقديم الشكاوى إلى مكتب المدعي العام         . التحقيق في أي منها   
 كـانون   ١٠بشأن التعذيب، في    اً  إلى مكتب ادعاء المقاطعة مشتكي    اً  صاحب الشكوى أيض  

 ٢٦الـذي أيـد، في      (، ثم إلى مكتب المدعي العام لمدينة الأسـتانة          ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
 الـصادر عـن إدارة الأمـن        ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨، القرار المؤرخ    ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأستانة برفض اتخاذ إجراءات جنائية ضد أفراد     
، علاوة على أن ممثل مكتب المـدعي        ) معاملة صاحب الشكوى   إساءةالشرطة المتورطين في    

وأدى إخفاق الـسلطات في معالجـة       . ة العليا في استئنافه   عند نظر المحكم  اً  العام كان حاضر  
ادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب إلى تقويض أمله في الحصول على الانتصاف على             

  .الصعيد الوطني من خلال تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام
نـسان،  عن ذلك، وبالإشارة إلى الاجتهاد القضائي للجنة المعنية بحقوق الإ           وفضلاً  ١٤-٥

يلاحظ صاحب الشكوى أن الدولة الطرف لم توضح أن إجراءات الاستعراض الإشـرافي في     
عليها اً  المحكمة العليا ومكتب المدعي العام، بوصفها من سبل الانتصاف المحلية، ليس منصوص           
  .في القانون فحسب، بل ومتاحة وفعالة سواء من الناحية النظرية أو الممارسة العملية

صاحب الشكوى أن أسرته تلقت تهديدات من أفراد الشرطة ومن أفـراد            ويضيف    ١٥-٥
  . أسرة الأم القتيلة وأطفالها الثلاثة

وفي الختام، يقول صاحب الشكوى إن المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من   ١٦-٥
لغه صـاحب   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة قام بزيارته، حيث أب            

الشكوى بما تعرض له من معاملة سيئة ومعاناة، وانعكس ذلك في التقرير الرسمـي للمقـرر                
    . )٦(الخاص عن زيارته إلى كازاخستان

__________ 

)٦( A/HRC/13/39/Add.3 ١١٧ و١١٦ والتذييل، الفقرتان ٥٩، الفقرة. 
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتهـا بـشأن الأسـس          ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٩في    ١-٦

، ). أعـلاه  ٣-٤ و ٢-٤انظر الفقرتين   (لة الطرف إلى وقائع القضية      وتشير الدو . الموضوعية
  .مؤكدة أنها قدمت إلى اللجنة ما يكفي من الحجج بشأن عدم مقبولية البلاغ

وتضيف الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى بأنه تعرض لإساءة المعاملة خلال          ٢-٦
. لواجب وتبين أنه لا أساس له     ، جرى التحقيق فيه على النحو ا      ٢٠٠٨عملية تسليمه في عام     

، ولدى وصول صاحب الشكوى إلى مركز الاحتجاز        ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩وفي  
المؤقت التابع لإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة، أجري عليه فحص طبي مـن قبـل                

ب إلى  طبيب تابع للمركز، ولا تشير سجلاته في صحيفة المساعدة الطبية وفي محضر الاستجوا            
وتولى تمثيل صـاحب  . اًاكتشاف أية إصابات على جسده، ولم يتقدم هو بأية شكاوى مطلق 

  . الشكوى محامون محترفون طوال فترة التحقيق السابق للمحاكمة وأثناء المحاكمة
 كـانون   ٢١ و ١٠ و ٩وقد اعترف صاحب الشكوى بإرادته، خلال استجوابه في           ٣-٦

 ١٠مع غياب محاميـه في       (٢٠٠٩يناير  /انون الثاني  ك ٨، وكذلك في    ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
وارتكب عمليـة   ) أربعة أشخاص في المجموع   . (إ. ، بأنه قتل أسرة أ    )ديسمبر/كانون الأول 

، جرى استجواب صاحب الشكوى خـلال       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي   .سرقة
نه أعلن في وقت    لك. ، واعترف بذنبه  ٢٠/١٦ إلى الساعة    ٣٠/١٤ الفترة الممتدة من الساعة   

، أنـه   )٠٥/١٨ إلى   ١٣/١٧من الساعة   ( مساء اليوم نفسه     لاحق، حينما استجوب ثانية في    
وقام خبير من الطب الشرعي بإجراء فحص طـبي عليـه في             .اعترف بالذنب تحت التعذيب   

وأجري تحقيق بشأن هذه    .  من اليوم نفسه، حيث وجدت إصابة على رأسه        ٠٠/٢٠الساعة  
 كـانون   ٢١ت إدارة الـشؤون الداخليـة في مدينـة الأسـتانة، في             الواقعة، حيث خلص  

، إلى أن الإصابة نتجت عن واقعة ضرب صاحب الـشكوى رأسـه             ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
وأجريت عليـه   . مصادفة على سقف سيارة الشرطة أثناء دخوله السيارة خلال عملية نقله          
. ف أية إصـابات   عقب ذلك عدة فحوصات من قبل وحدة الطب الشرعي، لكن لم تكتش           

 كـانون   ٢١ و ١٨ و ١٦وبالإضافة إلى ذلك، وخلال عمليات الاستجواب التي جـرت في           
  .، اعترف صاحب الشكوى بذنبه٢٠٠٩يناير / كانون الثاني٨ وفي ٢٠٠٨ديسمبر /الأول

وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات التعذيب من قبل أسرة صاحب الشكوى تستند              ٤-٦
 بها هو، وأن فحص تلك الشكاوى لم يسفر عن أدلة موضوعية            فقط إلى الشكاوى التي تقدم    

وفي الواقع، لم يشر صاحب الشكوى قط إلى ظـروف محـددة            . تثبت أنه تعرض للتعذيب   
من قام بتعذيبه، ومـتى وكيـف       اً  تعرض فيها لإساءة المعاملة المدعى بها، كما لم يحدد مطلق         

 لشعبة الأمن الـداخلي بـإدارة       ولذلك رفض المحقق التابع   . حدث ذلك على وجه التحديد    
، إقامة دعوى جنائية بـشأن  ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة، في     

وفيما يتعلق بواقعة أن والدة صاحب الشكوى هي من تلقـى            .ادعاءات صاحب الشكوى  
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كمـة  أي بعد أن أدانت المح    ( فقط   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٦بشأن هذا القرار، وفي     اً  إخطار
، ترى الدولة الطرف أنه كان بوسع صـاحب         )٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦الابتدائية ابنها في    

الشكوى، وكذلك محاميه، أن يطلب إلى المحكمة، أثناء نظرها في القضية، إصدار أمر للادعاء              
ويضاف إلى ذلك أن جميع الشكاوى التي قدمها صاحب الـشكوى           . بإبراز القرار المذكور  

ادعاءات إساءة المعاملة جرى النظر فيها على النحو الواجب من قبل السلطات            ووالداه بشأن   
وعلاوة على ذلك، نظر المحكمة الوطنية في ادعاءات صـاحب الـشكوى أثنـاء              . المختصة

 من قانون   ٥٦٢ من المادة    ٥بالفقرة    محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بدون هيئة محلفين، عملاً       
وة على النظر فيها في المحكمة العليا ومن قبل ممثل للادعاء، في مرحلة             الإجراءات الجنائية، علا  

وقد فحـصت الادعـاءات في      . ومع ذلك، وجد أن الادعاءات ليس لها أساس       . الاستئناف
  ). من قانون الإجراءات الجنائية١٨٤المادة (حدود الآجال المقررة في التشريعات الوطنية 

ى بأنه لم يبدأ التحقيق في ادعاءاته بشأن بتعرضه         وفيما يتعلق بإفادة صاحب الشكو      ٥-٦
، وأنه لم يؤبه لـشكواه      ٢٠٠٩يناير  /للتعذيب إلا بعد تقديم شكوى والديه في كانون الثاني        

، تكرر الدولة الطرف    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠الشفوية المقدمة إلى ممثل الادعاء في       
 في الطب الشرعي بعد أن قدم       تأكيد أن صاحب الشكوى أخضع لفحص طبي من قبل خبير         

ومع أخذ نتائج الفحص في الاعتبـار،       . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠شكواه المؤرخة   
أجري تحقيق داخلي في الشكوى، لكن وجد أن ادعاءات صاحب الشكوى ليس لها أساس              

   .) أعلاه٣-٦انظر الفقرة (
يع سبل الانتـصاف    وتؤكد الدولة الطرف قولها إن صاحب الشكوى لم يستنفد جم           ٦-٦

نه لم يستفد من وسيلة الانتصاف المنـصوص        إالمحلية المتاحة بشأن ادعاءات التعذيب، حيث       
 من قانون الإجراءات الجنائية، أي أنه لم يقـدم شـكوى إلى       ٥٧٦ و ٤٦٠عليها في المادتين    

على أنه   من القانون    ٤٦٠وتنص المادة   . المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي      
النقض، الطعـن في    /يجوز فقط للأطراف في الدعاوى القضائية، في إطار إجراءات الاستئناف         

وبناء على ذلك، كان بوسع صاحب الـشكوى أو محاميـه           . الحكم الذي يدخل حيز النفاذ    
وتقوم المحكمة، بموجب    .الطعن أمام المحكمة العليا في الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية         

 من القانون، وبعد إجراء فحص أولي، باتخاذ قرار ببدء إجـراءات الاسـتعراض              ٤٦٤ المادة
ويتعين عليها في هذا الصدد، أن توضح أن ذلـك          . الإشرافي أو رفضها أو بإعادة الشكوى     

وفيما يتعلق . القرار اتخذ بشكل جماعي من قبل ثلاثة قضاة وليس من قبل رئيس المحكمة العليا  
 تقديم شكوى إلى المحكمة العليا بغرض بدء إجراءات الاستعراض          بقول صاحب الشكوى إن   

، تـشير الدولـة الطـرف إلى أن         .ت.  بفشل طلب د   الإشرافي لا جدوى منها، مستشهداً    
وعلاوة على ذلك،    .الشكاوى تفحص على انفراد بدون اعتبار لنتائج الفحوصات الأخرى        

 من قبل أحد قضاة المحكمة العليا، "المدان"حتى إذا كان صاحب الشكوى قد أشير إليه بعبارة        
. ما يشير إلى أنه منع من تقديم شكوى في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي            د  فإنه لا يوج  

وبالإضافة إلى ذلك، لا توافق الدولة الطرف على أن تقديم شكوى إلى المحكمة العليـا قـد                 
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على اً   شخص ٤٨هد حصول    ش ٢٠١٠وتشير إلى أن عام     . يكون وسيلة انتصاف غير فعالة    
خلال النـصف   اً   شخص ١٣البراءة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي، بينما تمت تبرئة          

  .٢٠١١الأول من عام 
وتضيف الدولة الطرف أن التحقيق على الصعيد المحلي مستوف لـشروط الـسرعة      ٧-٦

وتُجـرى  . فاقيـة والاستقلال والحياد والشمول والفعالية على النحو المطلوب بموجـب الات         
ونظر ممثل للادعاء في وقت لاحق في نتائج الفحـص          . للتشريعات الوطنية اً  التحقيقات وفق 

ووجد ممثل الادعاء أن تظلمات     . الأولي لتظلمات صاحب الشكوى المتعلقة بتعرضه للتعذيب      
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد، إلى أنه لم يجر الطعن           . صاحب الشكوى ليس لها أساس    

وفي جميع الأحوال، لا يـشكل      .  هذا القرار من قبل صاحب الشكوى أو ممثليه القانونيين         في
مجرد رفض مكتب المدعي العام اتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلق بادعاءات صاحب الشكوى             

وعلاوة علـى ذلـك،     . على أن شكواه لم ينظر فيها بصورة موضوعية         بشأن التعذيب دليلاً  
التي تتخذ في إطار التحقيق السابق للمحاكمة تجري في حضور محامي كانت جميع الإجراءات    

وقد أجريت  . لأحكام القانون الوطني  اً  صاحب الشكوى، وتم الحصول على جميع الأدلة وفق       
على صاحب الشكوى فحوصات طبية على يد خبير في الطب الشرعي ولم تظهر نتائجها أنه               

 كانون  ١٩ المؤرخ   ٢٤١٦للتقرير رقم   اً  ، وفق وتشير الدولة الطرف إلى أنه    . تعرض للتعذيب 
، بشأن الفحص الذي أجراه خبير عدلي، وجرى فيه فحص خط يـد             ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

صاحب الشكوى، لم يسفر الفحص عن إثبات أن اعترافاته الخطية كتبـت في أي ظـرف                
 الطـرف أن  وترى الدولة. استثنائي أو أنه كتب تلك الإفادة وهو في حالة نفسية غير طبيعية      

ادعاءات صاحب الشكوى بأنه تعرض للتعذيب تمثل استراتيجية دفاعية تهـدف إلى عرقلـة              
  .التحقيق في الجرائم التي اتهم بها

إلى أن النتائج التي توصل إليها التحقيق الداخلي فيما يتعلق          اً  وتشير الدولة الطرف أيض     ٨-٦
من قبل أطراف مختلفـة تـشمل       بادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب جرى النظر فيها         

وأكد خبراء الطب الشرعي أثناء المحاكمة، أنهم لم يتلقـوا أيـة شـكاوى               .المحكمة الابتدائية 
يتعلق بتعرض صاحب الشكوى لإساءة المعاملة من جانب الشرطة، وأكدوا أنه لم تظهـر               فيما

لخبراء الذين فحـصوا    إلى أن موظفي إنفاذ القانون وا     اً  وتشير الدولة الطرف أيض   . عليه إصابات 
وتـضيف أن محكمـة     . صاحب الشكوى تم استجوابهم أثناء المحاكمة فيما يتعلق بادعاءاتـه         

وتشير في هذا   . في ادعاءات صاحب الشكوى ووجدت أنها غير مبررة       اً  الاستئناف نظرت أيض  
الصدد، إلى أن المحاكم مستقلة وأنها تسترشد فقط بأحكام الدستور والقـوانين، وأن قـضية               

إلى أن صاحب اً وتشير الدولة الطرف أيض. لهذه المبادئاً صاحب الشكوى جرى البت فيها وفق
 مـن   ٤٠٨  من المادة  ٢بأحكام الفقرة      عند النظر في استئنافه، عملاً     الشكوى لم يكن حاضراً   

  .على النحو الواجب في شخص محاميه قانون الإجراءات الجنائية، لكنه كان ممثلاً
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تقديم الشكاوى فيما يتعلق بالقرارات والإجراءات التي        ن إجراءات وتوضح كذلك أ    ٩-٦
 ١٠٩ و ١٠٣يتخذها المحققون أو ممثلو الادعاء أو المحاكم أو القضاة محددة في إطار المـادتين               

 من القـانون، تقـديم   ١٠٥للمادة  اً  وتشير إلى أنه يتعين، وفق     .من قانون الإجراءات الجنائية   
 الإجراءات التي يتخذها المحققون إلى ممثل الادعاء الذي يتـولى           الشكاوى بشأن القرارات أو   

الإشراف على القضية، بينما يتعين تقديم الشكاوى بشأن القـرارات أو الإجـراءات الـتي               
وعلاوة على ذلك، إذا انتهكت حقوق      . يتخذها ممثلو الادعاء إلى ممثل ادعاء ذي سلطة أعلى        

دعاء اتخاذ إجراءات جنائية، يمكن للشخص المعني       الشخص بسبب رفض المحققين أو ممثلي الا      
بيد أنـه، إذا     . من قانون الإجراءات الجنائية    ١٠٩تقديم شكوى إلى المحكمة، بموجب المادة       

 من ٢٨٤بأحكام المادة  كانت القضية الجنائية قد رفعت بالفعل إلى المحكمة، فإنه يتعين، عملاً
  . تلك القضية إلى المحكمة التي تنظر فيهاالقانون الجنائي، تقديم جميع الشكاوى بشأن

وتصف الدولة الطرف بالتفصيل كيف أدين صاحب الشكوى وتوضح الأدلة الـتي              ١٠-٦
  . استخدمت لإثبات ذنبه، مؤكدة أن مبدأ افتراض البراءة قد اتبع في قضيته

 المحاكم  وفيما يتعلق بفعالية سبل الانتصاف المحلية، ولا سيما الشكاوى التي تقدم إلى             ١١-٦
ومكتب المدعي العام، تشير الدولة الطرف إلى أن جميع المواطنين يملكون الحـق، بموجـب               
أحكام الدستور والقوانين الوطنية، في الحصول على الحماية القانونيـة ضـد أي مـساس               

 من الدستور، الإشراف على الأعمال التي       ٨٣للمادة  اً  ويتولى مكتب الادعاء، وفق   . بحقوقهم
.  جميع الأطراف، بمن فيهم المحققون وسلطات التحقيق، بغرض كفالة مـشروعيتها           تقوم بها 

ويتحقق مكتب الادعاء على النحو الواجب من جميع الشكاوى التي تدعي استخدام وسائل             
  .غير مشروعة في التحقيق

وفي ضوء الاعتبارات الواردة أعلاه، تفيد الدولة الطرف بأن حقوق صاحب الـشكوى               ١٢-٦
  . من الاتفاقية لم تنتهك في هذه الحالة١٥ و١٤ و١٣ و١٢ و٢ و١ة بموجب المواد المكفول

  تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف    
، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات    ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥في    ١-٧

انظـر الفقـرات   (ما ورد في إفاداته الـسابقة  اً الدولة الطرف وأكد صاحب الشكوى مجدد  
وفيما يتعلق بادعاء الدولة الطـرف أن شـكاواه بـشأن            .والتعليقات) ٤-٢ إلى   ٢-٢ من

 / آذار ١٦ و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤التعذيب قد فحصت على النحو الواجب في        
، يشير صاحب الشكوى إلى أنه قد أبلغ في الواقـع بقـرار          ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨ و مارس

، حينما رفض محقق تابع لشعبة الأمن ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨ار المؤرخ واحد فقط، وهو القر 
. الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة اتخاذ إجراءات جنائية بـشأن ادعاءاتـه             

أخرى لادعاءاته بشأن فحوصات علم لديه ولا لدى والديه أو محاميه بإجراء أية     ويقول إنه لا  
أسئلة قط بشأن ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب، على الرغم من أنه حدد           ولم توجه إليه    . التعذيب
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 من هم أفـراد الـشرطة       ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠لممثل الادعاء الذي استجوبه في      
 كانون ١٠الذين أسيئت معاملته على أيديهم، واستشهد بنتائج فحص الطب الشرعي المؤرخ 

 مشاهدتها في تسجيلات الفيـديو لعمليـات         وذكر أن إصاباته يمكن    ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
أنها اً  التي اتضح لاحق   (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ و ١٠استجوابه التي جرت في يومي      

وفيما يتعلق بما ذكرته الدولة الطرف من أن أحد قـرارات           ) لتفسيرات الشرطة اً  فقدت وفق 
 عن هيئة التفتـيش     ٢٠٠٩مارس  / آذار ١٦رفض اتخاذ إجراءات جنائية في ادعاءاته صدر في         

الداخلية بإدارة الشؤون الداخلية، يوضح صاحب الشكوى أنه لا يعرف الأسس التي اسـتند       
أنه عرف بموضـوع    اً  إليها هذا القرار أو من هو الشخص الذي اتصل بهيئة التفتيش، موضح           

   .، في سياق إحدى جلسات الاستماع في المحكمة٢٠٠٩مايو / أيار٢٦هذا القرار فقط في 
، ) أعـلاه  ٣-٦انظر الفقرة   . (إ. وفيما يتعلق بالإفادة التي أقر فيها بأنه قتل أسرة أ           ٢-٧

ويضيف أن الدولة الطرف لم ترد . يقول صاحب الشكوى إنه أكره على الإدلاء بتلك الإفادة
 قد  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠على ما ذكره، في جملة أمور، من أن استجوابه المؤرخ           

يو لكن تسجيل الفيديو الخاص به اختفى بعد ذلك، ويشير إلى أن الدولـة              سجل على الفيد  
 ٣٣٩٣الطرف لم تعلق على نتائج الفحص الطبي الواردة في تقرير الطب الـشرعي رقـم                 

وعلاوة على ذلـك،    ).  أعلاه ٣-٢انظر الفقرة    (٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠ المؤرخ
ساعدته في اليوم الأول للمحاكمـة،      يوضح صاحب الشكوى أنه رفض خدمات محام عين لم        

وأن المحامي الذي تلاه، والذي أتيحت خدماته بحكم منصبه، اقتصرت خبرته على ستة أشهر              
وبالإضافة إلى ذلك، يؤكـد     . وقد أهملت طلباته لتعيين محام آخر     . عليه  فقط وكان متحاملاً  

لى سبيل المثـال    ع(صاحب الشكوى أن إجراءات التحقيق لم تجر جميعها في حضور محاميه            
أن السلطة القضائية في كازاخستان ليست      اً  وأكد مجدد ) حينما أكره على الاعتراف بالذنب    

ويقول إن المحاكم لم تفحص ادعاءاتـه بـشأن         . مستقلة وأن مكتب الادعاء له دور مهيمن      
التعذيب، لأنها كانت تنظر إلى شكاواه باعتبارها وسيلة للتأثير علـى المحكمـة، في محاولـة     

  . لتجنب التحقيق في مسؤوليته الجنائية
ويضيف أن الدولة الطرف لم تعلق على قوله بأنه لم يستطع تقديم طعن في القـرار                  ٣-٧

، الصادر عن شعبة الأمن الداخلي التابعـة لإدارة الـشؤون           ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨المؤرخ  
ن ادعاءاتـه المتعلقـة     الداخلية بمدينة الأستانة، والقاضي برفض اتخاذ إجراءات جنائية بـشأ         
ويلاحظ أن الدولـة    . بالتعذيب، إلا في سياق استئنافه للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية         

 أن وحدة الطب الشرعي قد أجرتها عليه،        ي باستمرار إلى الفحوصات التي تدع     الطرف تشير 
ذلك لكنها لا تقدم أية معلومات بشأن الجهات التي اضطلعت بتلك الفحوصات ومتى كان              

ويؤكد . ولأي غرض، باستثناء تقرير الطب الشرعي المتعلق بالإفادة التي اعترف فيها بالذنب           
صاحب الشكوى أن أحد خبراء الخط اليدوي العدليين أوضح، في إحدى جلسات الاستماع             
لقضيته، أنه لم تتوفر له عينات كافية من الخط اليدوي لصاحب الشكوى كي يتوصـل إلى                

ويشير صاحب الشكوى    .بشأن الظروف التي كتبت فيها اعترافاته الخطية      استنتاج دقيق    أي
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. أنه أجري عليه فحص طبي فقط بعد وقت قصير من وضعه في مركز الاحتجاز المؤقت              اً  أيض
يختص بتعليقات الدولة الطرف على فعالية إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة بالقرارات            وفيما

 ١٠٣ن وممثلو الادعاء والقضاة، ومن إليهم، في إطار المـواد        والإجراءات التي يتخذها المحققو   
 من قانون الإجراءات الجنائية، يقول صاحب الشكوى إن الـسلطات  ٢٨٤ و١٠٩ و ١٠٥و

المنصوص عليها في مواد    ) ومن بينها القيود الزمنية   (الوطنية لم تستوف الإجراءات والشروط      
  . القانون المذكورة

ك أنه لم يدل قط باعتراف طوعي بالـذنب أثنـاء           ويؤكد صاحب الشكوى كذل     ٤-٧
ويؤكد من جديد أن ادعاءاته بالتعرض للتعذيب لم تؤخذ بعين          . التحقيق الأولي أو في المحكمة    

وينقل عن محاضر المحاكمة، . الاعتبار خلال محاكمته أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف
.  التي أدلى بها فيما يتعلق بواقعة تعرضه للتعذيب        في هذا الصدد، مقتطفات تفصيلية من إفاداته      

ويضيف أن المحاكم الوطنية كانت متحاملة عليه بسبب التأثير عليها من خلال المنـشورات              
مثل ما ذكره مـسؤولون     (السلبية العديدة التي وردت بشأنه في وسائط الإعلام الجماهيري          

  . )ت معهميمختلفون في مقابلات شخصية أجر
 صاحب الشكوى أن التحقيقات التي أجريت في شكاواه بشأن التعذيب           ويوضح  ٥- ٧
إلى أن الأفعال غير المشروعة التي ارتكبها أفراد الشرطة         اً  تكن محايدة ولا موضوعية، نظر      لم

التابعين لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة الأستانة جرى التحقيق فيها من قبل إدارة الشؤون             
ستانة، بينما أخفقت المحاكم ومكتب الادعاء في كفالة احتـرام          الداخلية نفسها بمدينة الأ   

ويلاحظ كذلك أنه يبدو من ملاحظات الدولة الطرف أن          .المبادئ الدولية للتحقيق الفعال   
ثلاثة قرارات قد اتخذت بشأن الامتناع عن اتخاذ إجراءات جنائية فيما يتعلـق بتعرضـه               

 / حزيــران٨ ومــارس/ آذار١٦ و٢٠٠٨ديــسمبر / كــانون الأول٢١للتعــذيب، في 
ويـضيف أنـه، في   . فقط بيد أنه لم يحصل سوى على نسخة من آخر قرار  . ٢٠٠٩  يونيه

لشروط الـسرعة والاسـتقلال   اً يكن أي من التحقيقات الثلاثة مستوفي    جميع الأحوال، لم  
ق أن المحق اً  ويضيف أيض . والحياد والشمول والفعالية، على النحو المطلوب بموجب الاتفاقية       

الذي اتخـذ القـرار     (التابع لشعبة الأمن الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية لمدينة الأستانة          
، لم يقم أثناء النظر في ادعاءاته بتوجيه أسئلة شخـصية           )٢٠٠٩  يونيه / حزيران ٨المؤرخ  

، ولم يأمر بـإجراء فحـص       ٣٣٩٣يأخذ في اعتباره تقرير الطب الشرعي رقم          إليه، ولم 
 كان يرتديها هو أو أفراد الشرطة الذين أشار إلـيهم، ولم يفحـص              علمي للملابس التي  

 كـانون   ١٦ و ١٠تسجيلات الفيديو الخاصة بعمليات الاستجواب التي جرت في يـومي           
ويؤكد من جديد أنه لم يكن في وسـعه أن يطعـن في القـرار               . ٢٠٠٨  ديسمبر /الأول
إلى أنه تلقـى    اً  اف، نظر  سوى من خلال إجراءات الاستئن     ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٨  المؤرخ

  .نسخة من القرار فقط بعد إدانته
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وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، يؤكد صاحب الشكوى من جديد، ضمن   ٦-٧
 كـانون   ١٠أشياء أخرى، أنه قد شكا دون جدوى من إساءة المعاملة إلى ممثل الادعـاء، في                

ينة الأستانة، ثم إلى ممثل مكتب المدعي       ، وبعد ذلك إلى مكتب ادعاء مد      ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول
ولذلك، تسبب عدم معالجـة الـسلطات       . العام أثناء الاستئناف الذي قدمه إلى المحكمة العليا       

لادعاءاته بشأن التعذيب في تقويض ثقته في إمكانية الحصول على الانتصاف علـى الـصعيد               
حب الـشكوى إلى أن رفـض       وفيما يتعلق بإجراءات الاستعراض الإشرافي، يشير صا      . الوطني

، بشأن تلك الإجراءات، والذي تعرض      .ت. المحكمة العليا لطلب الشخص الذي أدين معه، د       
وبالإضافة إلى ذلك، يتضح من عدم رغبـة         .لإساءة المعاملة، يدل على عدم فعاليتها     اً  هو أيض 

 حالته، أن إمكانية السلطات الجلي في إجراء تحقيق في الادعاءات الخطيرة بشأن إساءة المعاملة في     
   .تقديم الشكوى في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي ستكون وسيلة انتصاف محلية غير فعالة

وفي ضوء ما تقدم، يطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة أن تخلـص إلى أن حقوقـه          ٧-٧
، وكـذلك حقوقـه   ٢ من المادة  ١، مقروءة بالاقتران مع الفقرة      ١المنصوص عليها في المادة     

ويطلـب إلى اللجنـة أن      .  من الاتفاقية، قد انتهكت    ١٤ و ١٣ و ١٢لمكفولة بموجب المواد    ا
تدعو الدولة الطرف إلى إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وتقديم المسؤولين             

ويطلب كذلك أن تشطب اعترافاته القسرية من قائمة الأدلة المأخوذ بها في             .عنها إلى العدالة  
  . يطلب إلى الدولة الطرف تعويضه وإعادة تأهيلهاً، وأخير. الجنائيةقضيته 

  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
يجب على اللجنة أن تقرر، قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، ما إذا كانـت                    ١-٨

  .  من الاتفاقية٢٢الشكوى المعنية مقبولة بموجب المادة 
 في  ٢٢مـن المـادة     ) أ(٥ وقد تأكدت اللجنة، على النحو المطلوب بموجب الفقرة         ٢-٨

بحث وليست قيد البحث الآن بموجـب  تُأن المسألة موضوع هذه الشكوى لم     الاتفاقية، من   
  .إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية

للجنة أن الدولة الطرف تطعن     وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تلاحظ ا         ٣-٨
في مقبولية البلاغ على أساس أن صاحب الشكوى لم يستأنف إلى سلطة أعلى قـرار ممثـل                 

، الذي رفض بموجبه محقق تابع لشعبة الأمن        ٢٠٠٩يونيه من عام    / حزيران ٨الادعاء المؤرخ   
ادعـاءات  الداخلي بإدارة الشؤون الداخلية في مدينة الأستانة إقامة دعوى جنائيـة بـشأن              

وعلاوة على ذلك، تدعي الدولة الطرف أن صـاحب         . صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب   
الشكوى لم يتقدم بطلب إلى المحكمة العليا في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي، وأنه كان              

في حالة  اً،  بوسعه تقديم شكوى إلى المدعي العام، في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي أيض           
  . ضه على الحكم الذي تصدره المحكمةاعترا
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 ٨وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يستأنف القرار المؤرخ               ٤-٨
 الصادر عن شعبة الأمن الداخلي التابعة لإدارة الشؤون الداخلية بمدينة           ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

املة قد نمت إلى علم     الأستانة، تلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب الشكوى بشأن إساءة المع         
وعلى وجه الخصوص، لم يغالط أحـد في أن         . السلطات الوطنية المختصة في مناسبات كثيرة     

صاحب الشكوى قد اشتكى إلى أحد ممثلي الادعاء التابعين لمكتب ادعاء مدينة الأستانة أثناء              
، أي بعد يوم واحد مـن وقـوع أعمـال           ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠استجوابه في   

عذيب المدعى بها، واشتكى كذلك إلى ممثل ادعاء آخر خلال الاستجواب الـذي جـرى               الت
، تقـدم والـد   ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاني  ٢١وفي  . ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦ في

صاحب الشكوى إلى مكتب الادعاء في مقاطعة المآتي بشكوى يعترض فيها علـى طريقـة               
دمت والدة صاحب الـشكوى إلى إدارة الأمـن         ، تق ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٨وفي  . معاملة ابنه 

، تقـدم محـامي   ٢٠٠٩مايو / أيار ٢٢وفي  . الداخلي التابعة لوزارة الداخلية بشكوى أخرى     
صاحب الشكوى بطلب إلى مكتب ادعاء مدينة الأستانة من أجل الحصول على نسخة مـن          

من أنـه   اً  ضوتظلم صاحب الشكوى أي   . القرار الرسمي برفض التحقيق في ادعاءات التعذيب      
أثناء جلسة الاستماع التي انعقدت في محكمة       (تعرض للتعذيب، أثناء سير الدعوى في المحكمة        

 إلى  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٩، وفي استئنافه المؤرخ     ٢٠٠٩مايو  / أيار ٢٦مدينة الأستانة في    
 وبذلك تكـون الـسلطات    ). المحكمة العليا، الذي حضر النظر فيه ممثل لمكتب المدعي العام         
  .المختصة قد أبلغت بادعاءات صاحب الشكوى بشأن التعذيب

وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بشأن عدم استنفاد صـاحب الـشكوى سـبل                ٥-٨
الانتصاف المحلية المتاحة في إطار إجراءات الاستعراض الإشرافي لدى المحكمة العليا ومكتـب             

 الحكم الذي أصدرته محكمـة      المدعي العام، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى قد استأنف        
وقد رفض استئناف صاحب    . لدى المحكمة العليا   ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٦مدينة الأستانة في    

 تـشرين  ١٠الشكوى ودخل الحكم الصادر بحقه عن المحكمة الابتدائيـة حيـز النفـاذ في        
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أنـه حـتى وإن رؤي أن إجـراءات           . ٢٠٠٩نوفمبر  /الثاني

لاستعراض الإشرافي قد تكون فعالة في بعض الحالات، فإن الدولة الطرف لم تقدم أية أدلـة                ا
 ـ  . تثبت فعالية هذه الإجراءات في حالات التعذيب       كـذلك بالأرقـام    اً  وتحيط اللجنة علم

الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، بغرض توضيح فعالية الاستعراض الإشرافي باعتباره من            
علـى الـبراءة في إطـار       اً   شخص ٤٨ حصول   ٢٠١٠شهد عام   (اف الفعالة   وسائل الانتص 

غـير أن  ) ٢٠١١خلال النصف الأول من عـام  اً  شخص ١٣الإجراءات، بينما جرت تبرئة     
الدولة الطرف لم تبين ما إذا كانت إجراءات الاستعراض الإشرافي قد طبقـت بنجـاح في                

اعترافات قسرية متحصل عليها تحت التعذيب،      الحالات المتعلقة بالتعذيب وباستناد الإدانة إلى       
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطـرف لم تقـدم             . وكم عدد تلك الحالات   

معلومات كافية لإثبات فعالية تقديم شكوى بشأن إساءة المعاملـة أو التعـذيب، في إطـار             
ليا بعد بدء نفـاذ قـرار   إجراءات الاستعراض الإشرافي، إلى مكتب المدعي العام والمحكمة الع 

  . نهائي صادر عن محكمة
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وتشير اللجنة إلى أن قاعدة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق إذا كـان                 ٦-٨
تطبيق سبل الانتصاف المحلية سيستغرق فترة مطولة بشكل غير معقول أو لا يرجح أن يحقق               

بينة أعلاه، تلاحظ اللجنة أن صاحب      وفي هذا الصدد، وفي ظل الظروف الم      . )٧( فعالاً انفراجاً
وقاموا بمحاولات في حدود المعقول بهدف اسـتنفاد        اً  الشكوى وأقاربه ومحاميه بذلوا جهود    

سبل الانتصاف المحلية، دون جدوى؛ وبناء على ذلك، لا يوجد ما يمنع نظر اللجنة في الأسس 
  .من الاتفاقية ٢٢من المادة ) ب(٥لمتطلبات الفقرة اً الموضوعية للبلاغ، وفق

 من النظام الداخلي    ١١١ من الاتفاقية، والمادة     ٢٢ من المادة    ٤وبالإشارة إلى الفقرة      ٧-٨
للجنة، ترى اللجنة أنه لا توجد أية عقبة أخرى فيما يتعلق بمقبولية البلاغ وتشرع في النظر في 

  .أسسه الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية، في ضوء جميـع       ٢٢ من المادة    ٤للفقرة  اً   وفق نظرت اللجنة في البلاغ،     ١-٩

  .المعلومات التي أتاحتها لها الأطراف المعنية
، مقـروءة   ١وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى ادعى وقوع انتـهاك للمـادة              ٢-٩

 من الاتفاقية، على أساس أن الدولة الطرف لم تف بواجبها ٢ من المادة ١بالاقتران مع الفقرة 
وتنطبق هذه الأحكام في حالة ما إذا كانت الأفعـال الـتي           . ه منع التعذيب والمعاقبة عليه    تجا

 مـن  ١تعرض لها صاحب الشكوى تندرج في إطار أعمال التعذيب بالمعنى المقصود في المادة        
بالوصف التفصيلي للمعاملة التي تعرض لهـا       اً  وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم     . )٨(الاتفاقية

 ٣٣٩٣كوى أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، وبمحتوى تقرير الطب الشرعي رقم           صاحب الش 
، الذي يوثق الإصابات البدنية التي ألحقت بصاحب      ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠المؤرخ  

الشكوى بغرض إجباره على الاعتراف بالذنب في جرائم القتل المتعددة والسرقة والجـرائم             
 التي وصفها صاحب الشكوى يمكن تصنيفها باعتبارها آلام   وترى اللجنة أن المعاملة   . الأخرى

حادة ومعاناة شديدة سببت له عن عمد من قبل المسؤولين بهدف الحصول علـى اعتـراف                
 .ولا تطعن الدولة الطرف في نتائج التقرير الطبي لكنها تنفي تورط المسؤولين فيها            . بالإكراه

بل المحاكمة في مبنى وزارة الـشؤون       ولا جدال في أن صاحب الشكوى قد خضع للتحقيق ق         
ويتعين، في ظل هـذه     . الداخلية في مدينة الأستانة، في الوقت الذي لحقت به تلك الإصابات          

الظروف، افتراض أن الدولة الطرف مسؤولة عن الأضرار التي لحقت بـصاحب الـشكوى              
 القبيل في الحالة    ولم تقدم الدولة الطرف أي تفسير من هذا       . تقدم تفسيرات بديلة مقنعة    لم ما

قيد البحث، وبالتالي يجب على اللجنة أن تستنتج أن المحققين مـسؤولون عـن الإصـابات               
__________ 

، ١٩٩٥مـايو   / أيار ٢، القرار المؤرخ    ضد سويسرا . إ. أ،  ٢٤/١٩٩٥، على سبيل المثال، البلاغ رقم       انظر )٧(
 .٤الفقرة 

، ٢٠٠٧نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٧، القرار المؤرخ    علي بن سالم ضد تونس    ،  ٢٦٩/٢٠٠٥انظر البلاغ رقم     )٨(
 .٤-١٦الفقرة 
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إلى السرد التفصيلي الذي قدمه صاحب الـشكوى        اً  واستناد. لحقت بصاحب الشكوى   التي
تعرض له من إساءة معاملة وتعذيب، وفي ضوء تأييد وثيقة الطب الـشرعي لادعاءاتـه،                لما

 مـن  ١في إطار المعنى الوارد في المـادة  اً لجنة إلى أن الوقائع المبلغ عنها تشكل تعذيبتخلص ال 
أعمال التعذيب والمعاقبـة     الاتفاقية، وأن الدولة الطرف أخفقت في القيام بواجبها تجاه منع         

  .  من الاتفاقية٢ من المادة ١للفقرة اً عليها، مما يشكل انتهاك
تحقيق عاجل ونزيه وفعال في ادعاءاته       أنه لم يجر أي   اً  ويدعي صاحب الشكوى أيض     ٣-٩

 ١٢للمادتين  اً  المتعلقة بالتعذيب، وأن المسؤولين عنها لم يقدموا إلى المحاكمة، مما يشكل انتهاك           
وتلاحظ اللجنة أنه على الرغم من أن صاحب الشكوى قد أبلـغ عـن              .  من الاتفاقية  ١٣و

، وأن  ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٦تجوابه في   أعمال التعذيب في اليوم لوقوعها، أثناء اس      
، فإنه  ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٢١أسرته أبلغت عن إساءة معاملته، ضمن أشياء أخرى، في          

لم يُشرع في إجراء تحقيق أولي بشأنها سوى بعد ستة أشهر من وقوعها، وكانت نتيجته رفض 
وجـرى  . في أعمال أفراد الشرطةفتح تحقيق جنائي بسبب الافتقار إلى ما يعضد وقوع جرم           

عقب ذلك، بعد الاستئنافات التي قدمها صاحب الشكوى إلى المحـاكم الوطنيـة، تجاهـل               
شكاواه المتعلقة بأعمال التعذيب، ولم يفتح أي تحقيق فيها كما لم توجه مـسؤولية جنائيـة             

  . بشأنها إلى الموظفين المسؤولين
اته لا يكفي لإثبات امتثال الدولة الطرف إلى        وتشير اللجنة إلى أن التحقيق في حد ذ         ٤-٩

وفي هـذا   . )٩( من الاتفاقية، إذا أمكن إثبات أنه لم يكن نزيهـا          ١٢التزاماتها بموجب المادة    
الصدد، تلاحظ اللجنة أن التحقيق عهد به إلى محقق تابع لشعبة الأمن الداخلي بإدارة الشؤون 

مر ذات المؤسسة التي حـدثت فيهـا أعمـال          الداخلية في مدينة الأستانة، وهي في واقع الأ       
وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى قلقها الذي أبدتـه لأن الفحوصـات             . التعذيب المدعى بها  

الأولية لشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة من قبل أفراد الشرطة تضطلع بها إدارة شؤون الأمن         
وات الشرطة العاديـة، وتكـون   الداخلي، الخاضعة لذات التسلسل القيادي الذي تخضع له ق 

  . )١٠(تيجة ذلك عدم إجراء فحوصات نزيهةن
 أن يكون التحقيق عـاجلاً   اً   من الاتفاقية تتطلب أيض    ١٢وتشير اللجنة إلى أن المادة        ٥-٩

أمر ضروري من أجل كفالة عدم استمرار تعرض الضحية لمثل           وإلى أن عدم الإبطاء   اً،  ونزيه
، )١١(بصفة العامة من أن الآثار الجسدية للتعذيب تختفي سريعاً        لما يعرف   اً  تلك الأفعال، وأيض  

اً وبخاصة آثار المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تترك الوسائل المستخدمة آثـار              
__________ 

 تشرين  ١١، القرار المؤرخ    د بلغاريا كوستادين نيكولوف كيريميدتشيف ض   ،  ٢٥٧/٢٠٠٤انظر البلاغ رقم     )٩(
 .٤-٩، الفقرة ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني

 .٢٤، الفقرة CAT/C/KAZ/CO/2انظر الوثيقة  )١٠(
، ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ١٤، القرار المؤرخ    إنكارناسيون بلانكو أباد ضد إسبانيا    ،  ٥٩/١٩٩٦رقم   البلاغ )١١(

 .٢-٨ الفقرة
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وتلاحظ اللجنة أن التحقيق الأولي بدأ بعد مرور ستة أشهر على أعمـال             . دائمة أو خطيرة  
إلى اً  ، استناد وتلاحظ اللجنة أيضاً  . ٢٠٠٨ديسمبر  /كانون الأول  ١٠التعذيب المبلغ عنها في     

 الصادر عن شعبة الأمن الداخلي، ٢٠٠٩يونيه / حزيران٨المعلومات الواردة في القرار المؤرخ   
أن التحقيق في ادعاءات صاحب الشكوى اعتمد إلى حد كبير على إفادات أفراد الـشرطة               

ولم يعط فيه وزن يذكر لادعاءات صاحب الشكوى        الذين أنكروا أية مشاركة في التعذيب،       
تقرير الفحص الطبي الذي   (والأدلة الطبية غير المطعون فيها التي توثق الإصابات التي لحقت به            

 ٨وصدر قرار برفض اتخاذ إجراءات جنائيـة في         ). ٣٣٩٣أجراه خبير الطب الشرعي رقم      
و يحصل صاحب الـشكوى علـى       ، ولم توجه تهم جنائية إلى الجناة أ       ٢٠٠٩يونيه  /حزيران

وبالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن واقعة عدم إبلاغ صاحب الشكوى دون            . الانتصاف
إبطاء بما تقوم به السلطات التي تولت التحقيق في شكاواه وبالمراحل التي وصل إليها التحقيق               

  . )١٢(لا تزال غير متنازع عليها
إلى المواد المعروضة على اللجنة، خلـصت       اً  ستنادوفي ضوء الاستنتاجات الآنفة الذكر وا       ٦-٩

اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تمتثل إلى التزامها بشأن إجراء تحقيق عاجل ونزيـه في ادعـاءات                  
وترى اللجنة أن   .  من الاتفاقية  ١٢للمادة  اً  صاحب الشكوى المتعلقة بالتعذيب، مما يشكل انتهاك      

، تجاه كفالة حق صـاحب  ١٣ل إلى التزامها بموجب المادة    في الامتثا اً  الدولة الطرف أخفقت أيض   
  .الشكوى في تقديم الشكاوى، وإجراء فحص عاجل ونزيه لحالته من قبل السلطات المختصة

 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أنه لا جدال في         ١٤وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة         ٧-٩
ب الشكوى من إمكانية رفع دعوى مدنية والمطالبـة         أن عدم تنفيذ الإجراءات الجنائية حرم صاح      

إلى أن القانون المحلي ينص على أن الحق في التعويض عن التعذيب ينشأ فقط بعـد                اً  بتعويض، نظر 
وفي هذا الـصدد، تـشير اللجنـة إلى أن          . إدانة المسؤولين المتورطين فيه من قبل محكمة جنائية       

لحصول على تعويض عادل ومناسـب فحـسب، بـل           من الاتفاقية لا تقر الحق في ا       ١٤ المادة
ويتعين أن يغطـي    . وتقتضي أن تكفل الدول الأطراف جبر ضرر من يقع ضحية أعمال تعذيب           

الجبر جميع الأضرار التي تلحق بالضحية، بما في ذلك رد حقوق الـضحايا وتعويـضهم وإعـادة     
 في جميع الأوقات الظـروف      تأهيلهم واتخاذ تدابير تكفل عدم تكرار الانتهاكات، على أن تراعى         

وترى اللجنة أنه على الرغم من الفوائد التي تعود على الضحايا من             .المحيطة بكل قضية على حدة    
خلال الأدلة التي يكشف عنها التحقيق الجنائي، فإنه لا ينبغي أن ترتهن مطالبة الضحية بالإنصاف               

 التعويض إلى حـين إثبـات المـسؤولية     وترى أنه لا ينبغي تأخير منح      .بنتائج الإجراءات الجنائية  
ويتعين أن تتاح الإجراءات المدنية بشكل مستقل عن الإجـراءات الجنائيـة وأن تـسن               . الجنائية

وإذا اقتضت القوانين المحليـة تنفيـذ الإجـراءات         . التشريعات وتقام المؤسسات اللازمة لتنفيذها    
ذ تلك الإجراءات أو تأجيلـها يـشكل        الجنائية قبل الحصول على التعويض المدني، فإن عدم تنفي        

__________ 

 تشرين  ٢٤، القرار المؤرخ    ربيا والجبل الأسود  دراغان ديميتريفيتش ضد ص   ،  ٢٠٧/٢٠٠٢انظر البلاغ رقم     )١٢(
 .٤-٥، الفقرة ٢٠٠٤نوفمبر /الثاني
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وتؤكد اللجنة أنه لا ينبغي أن      . من قبل الدولة الطرف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية        اً  تقصير
يعتبر وجود سبل انتصاف تأديبية أو إدارية، مع عدم إمكانية الحصول على اسـتعراض قـضائي                

لص اللجنة، على أساس المعلومات المعروضة      وتخ. ١٤فعال، بمثابة تعويض مناسب في سياق المادة        
  .)١٣( من الاتفاقية١٤وجب المادة بالتزاماتها بماً عليها، إلى أن الدولة الطرف قد أخلت أيض

 من الاتفاقية، تلاحظ اللجنة أن النطاق       ١٥وفيما يتعلق بالانتهاك المدعى به للمادة         ٨-٩
لذي يقضي بعدم الاستشهاد بأيـة أقـوال     من الاتفاقية، ا   ١٥الواسع للحظر الوارد في المادة      

يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، يشكل دالة علـى الطبيعـة                 
من ثم وجود التزام بأن تتأكد جميع الدول الأطراف من          اً  المطلقة لحظر التعذيب، ويعني ضمني    

 أية محاكمة تجري داخل نطاق      صحة أو عدم صحة ما إذا كانت الأقوال التي تُقبل كدليل في           
وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد، أن المحـاكم        . )١٤(القانونية قد جاعت نتيجة التعذيب    ولايتها  

الوطنية على نحو كاف صاحب الشكوى أخفق في أن تعالج على النحو المناسب الادعاءات              
وبنـاء  . يبالمتكررة بأن صاحب الشكوى قد أجبر على كتابة اعترافات خطية نتيجة للتعذ           

على ذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتأكد من صحة أو عدم صـحة مـا إذا                   
وتخلص اللجنة  . كانت الأقوال التي قبلت كدليل في المحاكمة قد انتزعت عن طريق التعذيب           

   من الاتفاقية١٥ من المادة ١في ظل هذه الظروف، إلى أنه حدث انتهاك للفقرة 
 من الاتفاقية، أن الوقائع ٢٢ من المادة ٧هي تتصرف بموجب الفقرة وترى اللجنة، و  -١٠

 مـن  ١، مقروءة بالاقتران مع الفقـرة  ١المعروضة عليها تكشف عن حدوث انتهاك للمادة        
 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة   ١٥ و ١٤ و ١٣ و ١٢، والمواد   ٢ المادة

  .و المهينةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أ
وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تحقيق سليم ونزيه ومستقل، من أجل تقديم               -١١

المسؤولين عن إساءة معاملة صاحب الشكوى إلى العدالة، وجبر ضرر صـاحب الـشكوى              
وتعويضه بشكل عادل ومناسب عن المعاناة التي لحقت به، بما في ذلك التعـويض وإعـادة                

ويتعين على الدولة الطرف أن تبلغ      . ون وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل     التأهيل والحيلولة د  
من تاريخ إحالة هذا القرار إليها بالخطوات التي اتخذتها اسـتجابة           اً   يوم ٩٠اللجنة في غضون    

  . من النظام الداخلي للجنة١١٨ من المادة ٥بأحكام الفقرة  له، عملاً
نكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص        اعتُمدت هذه الوثيقة بالإسبانية والإ    [

نوي المقدم  وستصدر لاحقاً بالروسية والصينية والعربية كجزء من تقرير اللجنة الس         . الأصلي
  ].إلى الجمعية العامة

        
__________ 

 .٥-٥المرجع السابق نفسه، الفقرة  )١٣(
 ،٢٠٠٣مايو  / أيار ٧، القرار الصادر في     ضد سويسرا . ك. غ،  ٢١٩/٢٠٠٢انظر على سبيل المثال البلاغ رقم        )١٤(

 .٦-١٠الفقرة 


